
النهار 12 ايار 2010
ندوة "تقاعس الإدارة في تنفيذ القرارات القضائية" 

نظمت "الجمعية اللبنانية لفلسفة القانون" بالتعاون مع "أميديست لبنان" امس، ندوة بعنوان "شهادات في موضوع تقاعس الادارة عن تنفيذ القرارات القضائية"، في فندق "كراون بلازا"، بيروت، شارك فيها وزير الدولة السابق لشؤون التنمية الادارية ابرهيم شمس الدين، رئيس مجلس شورى الدولة السابق يوسف سعدالله الخوري، الرئيس السابق للجامعة اللبنانية محمد المجذوب، المستشار السابق في وزارتي الصحة والداخلية كمال عرب.
واعتبر شمس الدين "ان الدولة اللبنانية ضعيفة، بعد تأكيد شرعيتها ومشروعيتها، وهذا الضعف له تداعيات. هناك فراغ يجب ان تملأه (...) هي صاحبة الشرعية والحق والتفويض لتنظيم حيثياتها وحيثيات شعبها، وهي نفسها لا تتقيد، وعدم التقيد والتجاهل هو قرار واع". واضاف: "في تجربتي، الدولة نسيت القرارات التي اتخذتها. فاستغرقت الامور الصغيرة في الجلسات وقتا طويلا، رغم وجود قوانين تتعلق بها". واستغرب "كيف يطالب نواب بدولة المؤسسات، بينما الدولة هي التكوينات الكاملة من حكومة ومجلس نواب وسلطة قضائية".
وطالب الخوري بالتزام الشرعية الادارية "ومعناها ان الدولة مثل الافراد يجب ان تلتزم القانون وتخضع له. كل قرار قضائي يكتسب القضية المُحكمة ملزم للادارة ، ومخالفة قوة القضية الُمحكمة هي كمخالفة القانون وتُسأل الدولة عن ذلك". ولفت الى "ان هناك عيباً مهماً يؤدي الى ابطال العمل الاداري اذا كان مخالفا لاحكام القانون ولقوة القضية الُمحكمة. ويبطل قرار السلطة العامة اذا لم تنفذ القضية المحكمة".
وعن المديرين العامين الذين وضعوا بالتصرف، قال: "يكاد القانون اللبناني ينفرد بإعفاء المديرين من وظائفهم ووضعهم بتصرف رئيس الوزراء او احد الوزراء ويستمرون في تقاضي رواتبهم الاساسية. طعن البعض منهم امام مجلس شورى الدولة وحسناً فعل المجلس، فأبطل المراسيم واعتبر ان هناك عقوبة مقنعّة ومساً بالكرامة الشخصية".
وخلص الى ان "قرارات مجلس الوزراء ليست ملزمة إلا إذا أعطاها القانون قوة النفاذ. ومجرد بحث مجلس الوزراء في القرارات القضائية، إذا اكتسبت القضية الُمحكمة هو إدانة للسلطة اللبنانية".
واستشهد المجذوب بتقارير صادرة عن وزراء الإصلاح الإداري، ومفادها أن لبنان لم يشهد منذ عام 1959 أي محاولة جدية للاصلاح.  
واستعان عرب في مداخلته بمجسم مثّل "العدالة – هيئة  القضايا – الادارة العامة"، مقترحا "مشروع تعديل للمادة 93 من نظام مجلس شورى الدولة المتعلقة بالغرامة الإكراهية".
